
ياسر عز الدين أحمد. د

الضريبيةوالتيسيراتنظرة مختصرة علي حزمة الحوافز  

جنيةالضريبة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليونوالتيسيراتفي شأن بعض الحوافز 2025لسنة 6قانون رقم في ضوء 

2020لسنة 206بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 2025لسنة 7و قانون رقم 

في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين2025لسنة 5قانون رقم و
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مقدمــــــــــــــــــــــــــــــــة

وفاي ذا ا . عماا ، ودعم النمو الاقتصادي، وتحسين مناا  الأتطلبت اتخاذ إجراءات فعالة لتحفيز الاستثمارشهدت مصر في الآونة الأخيرة تحولات اقتصادية متسارعة، 

فري شرأن تسروية 2025لسانة 5قاانون رقام تتمثا  فاي دصادار معموعاة مان الناوانين وذاي فقد قام البرلمان المصري بإطلاق حزمة من التسهيلات الضرريبية السياق، 

رين الضريبة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشروالتيسيراتفي شأن بعض الحوافز 2025لسنة 6وقانون رقم أوضاع بعض الممولين والمكلفين 

فاي العريادة نشارت وقاد 2020لسرنة 206بتعديل بعرض أحكرام قرانون الإجرراءات الضرريبية الموحرد الصرادر بالقرانون رقرم 2025لسنة 7و قانون رقم مليون جنية 

. لطوعيدلى تخفيف الأعباء على الممولين، وتبسيط الإعراءات الضريبية، وتشعيع الالتزام اوتهدف ، 2025فبراير سنة 12في يوم ( و)مكرر 6رقم بالعدد الرسمية 

ت و الصانوبات، حيث كان الاقتصااد المصاري ينااني مان الكثيار مان المشاكلا. بل جاءت استجابة لضرورة ملحةتكن حزمة التسهيلات الضريبية وليدة الصدفة، كما لم 

ر فائردة حزمرة ولرم تقتصرفبدأت رحلة البحث عن حلو  مبتكارة، وكاان مان بينهاا تساهي  الإعاراءات الضاريبية ، . وكان لزامًا على الحكومة المصرية أن تتدخ  لإنناشه

راد والشاركات علاى حاد فسوف يستفيد من تلك التساهيلات الأفا. بمختلف أحجامهم وأنواعهم، ب  شملت عميع الممولين والمكلفين ، التسهيلات الضريبية على فئة معينة

.في تحسين أوضاعهم المالية، وزيادة قدرتهم على الاستثمار والتوسعيساذم  سواء، مما سوف 

فاي شا ن بنا  2025لسانة 6قاانون رقام فاي ضاوء الضاريبيةوالتيسايراتوعلى ما سبق فند تم دعداد تلك الورقة البحثية لتلني نظرة مختصرة علاي حزماة الحاوافز  

بتندي  بنا  أحكاام قاانون الإعاراءات 2025لسنة 7الضريبة للمشروعات التي لا يتعاوز حعم أعمالها السنوي عشرين مليون عنية و قانون رقم والتيسيراتالحوافز 

.في ش ن تسوية أوضاع بن  الممولين والمكلفين2025لسنة 5قانون رقم و2020لسنة 206الضريبية الموحد الصادر بالنانون رقم 
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ً
ن 2025لسنة 5قانون رقم : أولا ن والمكلفي  ي شأن تسوية أوضاع بعض الممولي 

ن
.ف

دمج هذا القطاع في تسعى الحكومة المصرية جاهدة ل. ، ولكنه يظ  خارج مظلة النظام الضريبييمثل الاقتصاد غير الرسمي جزءًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي في مصر

ق أذداف مختلفة، منهاا لتحنيمنح الممولين والمكلفين  غير المسجلين بمصلحة الضرائب عفو ضريبي عن الفترات الضريبية السابقة و لك من خلا  الاقتصاد الرسمي 

.ديتوسيع الناعدة الضريبية، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتحنيق الندالة الضريبية، وتحسين مستوى الخدمات النامة، وتحفيز النمو الاقتصا

عفاو غيرر المسرجلين بمصرلحة الضررائب المصررية مان خالا  مانل المملاولين والمكلفاين ( 2)وذ ا ما قد قام به المشرع الضريبي المصري في الفنارة الاولاي مان الماادة 

لرى القيمرة المضرافة أو للضريبة علرى الردخل أو الضرريبة عو لك بالنسبة عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ضريبي من المحاسبة الضريبية 

-:كالتالي ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة  

(2)مادة 
ماليرة للدولرةل لغيرر رد الموالا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية ال

دء مزاولرة النشراط هرو تراريخ برل ويعد تاريخ العمل بهرذا القرانون المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 

لسنة 67ل وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 200۵لسنة ۹1في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم حكمًا 

2016.

ر الرسمي العفو الضريبي في القوانين المصرية وجذب الاقتصاد غي: أولاً 

الممناو  للمماولين والمكلفاين  يار مجموعرة مرن الشرروط للاسرتفادة مرن العفرو الضرريبي ( 2)وكان يعب على المشرع الضريبي أن يضاع فاي الفنارة الثانياة مان الماادة 

-:المسعلين بمصلحة الضرائب المصرية للانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي كالتالي 
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(2)تابع مادة 

:ويشترط لتطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة الآتي 

وذلك خلال ثلاثة ونا ل بالنسبة إلى الضريبة على الدخل ل وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة وفقاً لحالات وجوب التسجيل المقررة قانتقديم طلب للتسجيل -1

.لمرة واحدة ل ويجوز لوزير المالية من هذه المدة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون 

.من جانب المصلحة قبل تاريخ العمل بهذا القانون يكون قد اتخذت أية إجراءات في مواجهة طالب التسجيل ألا-2

.وفقا لمراحل الإلزام اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحةأن يتم تقديم جميع المستندات -3

ً : ثانياً  الاقرارات والنماذج المقررة قانونا

.الاقرارات والنماذج غير المقدمة -1

(3)مادة 

الحق وحتى الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون 2020بداية من سنة عن أي فترة من الفترات الضريبية لم يتقدموا بإقراراتهم للممولين أو المكلفين الذين 

من قانون الإجراءات الضريبية ( 12)المادة بما في ذلك المستندات المنصوص عليها في وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانونا في تقديم هذه الإقرارات ل 

.2020لسنة 206الموحد الصادر بالقانون رقم 

وأيضااً 2023و 2022و 2021و 2020عن أي فترة من الفترات الضريبية بداية مان سانة الذين لم يتقدموا بإقراراتهم قد منل المشرع الضريبي للممولين والمكلفين 

دقارار وكاان يعاب علاى المماو  تناديم 2024سربتمبر 30تنتهري فري أي أنه د ا كانت الفترة الضريبية فاي الشاركة 2025فبراير 13الفترات الضريبية السابقة على 

ولم ينوم الممو  بتنديم الإقرار فالمشرع الضريبي أعطاه الحق في 2024يناير 31خلال اربع اشهر من تاريخ نهاية الفترة الضريبية أي قبل في الضريبة على الدخ  

.تسهيلات الضريبية الممنوحة في النانون ان ينوم بتنديم دقراره الضريبي وفناً لحزمة ال
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الضريبة المستحقة على الممول × 

أجمالي الايرادات المدفوع عنها الضريبة المستقطعة 

أجمالي ايرادات نشاط الممول ككل خلال العام

-:كالتاليانون في خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القتلك الاقرارات سرعة تقديم وعلي ما سبق فيجب على الممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم  

.2025فبراير 13الفترات الضريبية السابقة على وأيضاً 2023و 2022و 2021و 2020بداية من سنة دقرارات الضريبة على الدخ  عن الفترات -1

، مع الاخ  فاي 2025فبراير 13الفترات الضريبية السابقة على وأيضاً 2023و 2022و 2021و 2020بداية من سنة اقرارات الضريبة على النيمة المضافة -2

.2025لسنة 5لهم الحق في تقديمة طبقاً للقانون رقم 2024عن ديسمبر الاعتبار أن المكلفين ال ين لم ينوموا بتنديم دقرار ضريبة النيمة المضافة 

و 2022و 2021و 2020بدايااة ماان ساانة ( 4)والاقاارار الربااع ساانوي نمااو ج ( 9)فااي التسااويات الساانوية نمااو ج ومااا فااي حكمهااا المتمثلااة اقاارارات المرتبااات -3

والاقارار ( 9)نماو ج ، مع الاخ  في الاعتبار أن  المماولين الا ين لام ينوماوا بتناديم التساويات السانوية 2025فبراير 13الفترات الضريبية السابقة على وأيضاً 2023

.2025لسنة 5لهم الحق في تقديمة طبقاً للقانون رقم 2024عن عام (  4)الربع سنوي نمو ج 

عرن العقوبرات والجرزاءات الماليرة المنصروص عليهرا فري قرانون الإجرراءات الضرريبية الموحرد او أي ( 3)في الفنرة الثالثة من المادة رقام وقد تجاوز المشرع الضريبي 

، فنند تنديم الإقارارات من قانون الإجراءات الضريبية الموحد ( 70)و ( 6۹)العقوبات التي أقرتها المادتين ومن تلك العزاءات والننوبات المالية ،قانون ضريبي أخر 

.من قانون الإجراءات الضريبية الموحد( 70)و ( 6۹)لن يطبق على الممولين او المكلفين المادتين الضريبية في خلا  ستة أشهر من تاريخ النم  به ا النانون  

لتي لم يتم سدادها ات ارارولكن للأسف لم يتجاوز المشرع الضريبي عن غرامات التأخير أو الضريبة الإضافية الناتجة من تأخير سداد الضريبة المستحقة على تلك الإق

.في المواعيد القانونية وعلية يجب سداد الضريبة المستحقة وغرامات التأخير والضريبة الإضافية 

في خرلال سرتة أشرهر مرن من قانون الإجراءات الضريبية الموحد سرعة تقديمها ( 12)كما يجب على الممولين الذين لم يتقدموا بالنماذج المنصوص عليها في المادة 

-:كالتاليتاريخ العمل بهذا القانون 

.المرتبطةالأشخاصمعموعـةأعضاءعميععناللازمةالمنلوماتويشم :الرئيسالملف-1

.وتحليلاتهاالمحلىللممو البينيةالمناملاتويشم :المحلىالملف-2

.CBCRحدةعلىدولةك مستوىعلىالتنرير-3
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الضريبة المستحقة على الممول × 

عرن العقوبرات والجرزاءات الماليرة المنصروص عليهرا فري قرانون الإجرراءات الضرريبية الموحرد او أي ( 3)في الفنرة الثالثة من المادة رقام وقد تجاوز المشرع الضريبي 

، فنناد تناديم النماا ج مرن قرانون الإجرراءات الضرريبية الموحرد ( 13)الجزاءات الماليرة  التري أقرتهرا المرادة ومن تلك العزاءات والننوبات المالية ، قانون ضريبي أخر 

ماليرة لن يطبرق علرى الممرولين الجرزاءات المن قانون الإعراءات الضريبية الموحد في خلا  ستة أشهر من تاريخ النم  به ا النانون  ( 12)المنصوص عليها في المادة 

.من قانون الإجراءات الضريبية الموحد( 13)التي أقرتها المادة 

.الاقرارات الضريبية المعدلة -2

(3)تابع مادة 

إقرارات ضريبية الحق في تقديموللممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة 

لأصلية دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات احال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات معدلة 

.  والإقرارات المعدلة 

م هذا القانونحكاويسرى حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأ

الحاق فاي ان ( 3)ن الماادة الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها فاي الفنارة الأولاى ماالذين تقدموا بإقراراتهم قد منل المشرع الضريبي للممولين والمكلفين 

.قرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات ينوم بتنديم د

بية المنصوص ات الضريفتروعلي ما سبق فيجب على الممولين أو المكلفين في حالة وجود سهو أو خطأ او بيانات لم يتم ادراجها  بإقراراتهم الضريبية المقدمة عن ال

ي الفقررة طبقاً لما تم ذكرة سابقاً ففي خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون تلك الاقرارات المعدلة  سرعة تقديم ( 3)عليها في الفقرة الأولى من المادة  رقم 

الخاصة بالإقرارات والنماذج غير المقدمة 
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الضريبة المستحقة على الممول × 

أجمالي ايرادات نشاط الممول ككل خلال العام

عرن العقوبرات والجرزاءات الماليرة المنصروص عليهرا فري قرانون الإجرراءات الضرريبية الموحرد او أي ( 3)في الفنرة الثالثة من المادة رقام وقد تجاوز المشرع الضريبي 

.قانون ضريبي أخر 

ريبية التري لرم يرتم ت الضراراوقد أعطي المشرع الضريبي ميزة ضريبة للممولين والمكلفين عند تقديم الاقرارات المعدلة لم يمنحها في الفقرة السرابقة عنرد تقرديم الاقرر

.عدلة المتقديمها في المواعيد القانونية وهي عدم احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات 

 ً 2020/1/1تسوية المنازعات الضريبة للفحص الضريبي عن الفترات ما قبل : ثالثا

.الفحص الضريبي التقديري -1

(4)مادة 

طلب إنهاء المنازعات عن هذه الفترات 2020/ 1/1الفترات الضريبية المنتهية قبل لهم عن قامت المصلحة بإجراء فحص تقديري للممولين أو المكلفين الذين 

: المنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع ل وفقا للآتي 

لال دون الإخعن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف من واقع من الضريبة المستحقة ( 30)نسبة أداء ضريبة تعادل -1

.بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار 

ن ومصلحة الضرائب فيما بين الممولين او المكلفيالانتهاء من المنازعات الضريبية القائمة والناتجة عن إجراء الفحص التقديري من منطلق ر بة المشرع الضريبي في 

ة مستحقة تحتوي على ضريب، فند أعطي  الحق للممولين أو المكلفين ال ين قاموا بتنديم دقرارات ضريبية 2020/1/1عن سنوات النزاع عن الفترات ما قبل المصرية 

مان واقاع من تلرك الضرريبة المسرتحقة % 30واحتساب في خلال ثلاث أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون  بتقديم طلب لإنهاء المنازعات الضريبة ، أن ينوموا السداد 

.وذلك لإنهاء المنازعات الضريبة بقوة القانونوسدادها مع مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية تلك الإقرارات المندمة 
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الضريبة المستحقة على الممول × 

أجمالي ايرادات نشاط الممول ككل خلال العام

(4)تابع مادة 

ل وذلك في %( 40)مضافا إليها نسبة من واقع آخر اتفاق سابق  على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الأداء -2

: الحالات الآتية 

.  عدم تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع ( أ ) 

.  تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة ( ب)

تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهيا إلى خسائر ضريبية( ج)

بية التري ترم تقرديمها لم يقوموا بتقرديم الإقررارات الضرريبية او كانرت الإقررارات الضرريأما في حالة أن الممولين أو المكلفين عن الفترة أو الفترات الضريبية مح  النزاع 

يخ العمرل بهرذا خرلال ثرلاث أشرهر مرن تراربتقديم طلب لإنهراء المنازعرات الضرريبة فري ، فيعب عليهم أن ينوموا بدون ضريبة مستحقة او تحتوى على خسائر ضريبية 

بالإضاافة %( 40)ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الأداء من واقع آخر اتفاق سابق  على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافا إليها نسربة وأداء القانون

.وذلك لإنهاء المنازعات الضريبة بقوة القانونمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية الى سداد 

(4)تابع مادة 

: ل وفقا للآتي سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساطويكون للممول أو المكلف 

.خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ الإخطار بنموذج السداد %( 25)-1

( .1)خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند %( 25)-2

( .2)خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند %( 25)-3

(3)خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند %( 25)-4

وذلك كله دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية على تلك الأقساط
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 لاك علاى أربناة أقسااط وسايتمسداد الضرريبة المسرتحقة ومقابرل الترأخير أو الضرريبة الإضرافية وقد أوضل المشرع الضريبي في الفنرة الأخيرة من المادة كيفية تنسيط 

تحقة ل ولكرن لم يتجاوز عن غرامات التأخير أو الضريبة الإضافية وسريتم سردادها مرع الضرريبية المسرمتساوية في خلا  عام ، ونلاحظ مما سبق أن المشرع الضريبي 

.أعطي المشرع للممولين والمكلفين ميزة ضريبة وهي التقسيط دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية على تلك الأقساط 

.الفحص بناء على دفاتر وحسابات منتظمة -2

(5)مادة 

ل طلب إنهاء بناءً على دفاتر وحسابات منتظمة 2020/1/1الفترات الضريبية المنتهية قبل للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن 

من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية ( 100%)التجاوز عن مقابل والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع المنازعات عن هذه الفتراتل 

.ل وذلك بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة 

ين المماولين او فيماا باالانتهاء من المنازعات الضريبية القائمة والناتجة عن إجراء الفحص بناء على دفراتر وحسرابات منتظمرة من منطلق ر بة المشرع الضريبي في 

بتقرديم طلرب لإنهراء ، فناد أعطاي  الحاق للمماولين أو المكلفاين أن ينوماوا 2020/1/1عرن سرنوات النرزاع عرن الفتررات مرا قبرل المكلفين ومصلحة الضرائب المصارية 

وهري تناديري وفاى المنابا  فناد مانحهم المشارع الضاريبي ميازة ضاريبة لام يمنحهاا للفحاص الل خلال ثلاث أشهر من تراريخ العمرل بهرذا القرانونالمنازعات الضريبة في 

.مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية ولكن أيضاً من المبالغ الإضافية ليس فقط من % 100التجاوز عن 

ام الممو  قيوذو قد يكون صعب التطبيق من مناب  الت خير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية % 100ولكن المشرع قد وضع شرط للاستفادة من ميزة التعاوز عن 

كلفاين تحات ضا ط وتلك الفترة  يار كافياة وستضاع المماولين أو المبسداد أصل دين الضريبة كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة ل أو المكلف 

.كبير لتسوية النزاع والسداد قب  اننضاء تلك المدة للاستفادة من ميزة التعاوز 
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.خطوات إنهاء المنازعات الضريبية -3

(6)مادة 

بتقديم طلب إلى المصلحة لإنهاء المنازعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ من هذا القانون ( 5ل 4)يلتزم الممولون أو المكلفون الراغبون في الاستفادة من أحكام المادتين 

ن م هراتيل يتضمن اسم الممول أو المكلفل ورقم التسجيل ورقم الدعوى أو الطعنل وأنواع الضرائب ل وفترات النزاع المطلوب إنهاؤهرا وفقرا لأحكراالعمل بهذا القانون 

ر لجنرة وعلى المصلحة فور تلقى الطلب وقيده إخطار قلم كتراب المحكمرة المختصرة ل أو أمانرة سرالمادتين ل وغير ذلك من البيانات اللازمة على النموذج المعد لذلك ل 

يلتزم قلم كتاب ل وم الطلبقديالطعن أو اللجنة الداخلية المنصوص عليهما بقانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه بطلب الإنهاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ ت

.بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة ل بحسب الأحوال ل خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام المحكمة أو أمانة سر اللجنة 

دة الخمس أيام وقف نظر النزاع بقوة القانون لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانقضاء مويترتب على الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة 

.المشار إليها 

من هذا القانون انتهاء النزاع بقوة القانون ( 5)ل ( 4)كما يترتب على إخطار اللجنة أو المحكمة المنظور أمامها النزاع بسداد الضريبة المستحقة طبقا لأحكام المادتين 

.ويجوز بقرار من وزير المالية من المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة

-:سواء في حالة الفحص التنديري او الفحص المستندي كالتالي خطوات إنهاء المنازعات الضريبة( 6)قد حددت المادة رقم 

.خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون يتندم الممولون أو المكلفون بطلب دلى المصلحة لإنهاء المنازعة -1

لاثرين يومرا مرن خرلال ثقلم كتاب المحكمة المختصة ، أو أمانة سر لعنة الطنن أو اللعنة الداخلية بطلب الإنهااء إخطار تنوم مصلحة الضرائب فور تلنى الطلب وقيده -2

.تاريخ تقديم الطلب 

.الاستلامخلال خمسة أيام عمل من تاريخعلى رئيس المحكمة أو رئيس اللعنة ، بحسب الأحوا  ، بعرض ذلك الإخطار يلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللعنة -3

.انتهاء النزاع بقوة القانون من ذ ا النانون ( 5)، ( 4)طبنا لأحكام المادتين بسداد الضريبة المستحقة اللعنة أو المحكمة المنظور أمامها النزاع يترتب على إخطار-4
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 ً عيين التصرفات العقارية وبيع الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة للأشخاص الطبي: رابعا

(7)مادة 

فري بورصرة بتصرف عقراري ل أو تصررف فري أوراق ماليرة غيرر مقيردةعلى تاريخ العمل بهذا القانون خلال الخمس سنوات السابقة الذين قاموا للأشخاص الطبيعيين 

الية علرى ل طلرب المحاسربة عرن الضرريبة علرى التصررفات العقاريرة أو ضرريبة الأربرا  الرأسرمالأوراق المالية ولا يزاولون أنشطة أخرى خاضعة للضريبة على الردخل

قرانون التجراوز ويترتب على سداد الضريبة المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا الالتصرف في الأوراق المالية المشار إليها المستحقة على هذا التصرفل 

. من مقابل التأخير ( %100)عن 

.نوات س سخموفي جميع الأحوال ل لا يجوز للمصلحة المحاسبة عن التصرفات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة التي مضى على التصرف فيها

لقانون خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل بهذا اال ين قاموا للأشخاص الطبيعيين من مناب  الت خير  % 100قد أعطي المشرع الضريبي ميزة التعاوز عن 

طلب للمحاسبة ، ان يتندوا بولا يزاولون أنشطة أخرى خاضعة للضريبة على الدخلبتصرف عناري ، أو تصرف في أوراق مالية  ير منيدة في بورصة الأوراق المالية 

ذلرك بشررط سرداد و، رف عن الضريبة على التصرفات الننارية أو ضريبة الأربا  الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالياة المشاار دليهاا المساتحنة علاى ذا ا التصا

.الضريبة المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون 

في لمقيدة التصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير اعن الضرائب المستحنة عن بمبدئ العفو الضريبي ( 7)كما قد أخ  المشرع الضريبي في المادة رقم 

يها خمس سنواتوالتي مضى على التصرف فخاضنة للضريبة على الدخ  وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين لا يزاولون أنشطة أخرى بورصة الأوراق المالية 

(7)تابع مادة 

و الضرريبة علرى القائمرة فري شرأن الضرريبة علرى التصررفات العقاريرة أتقديم طلرب للمصرلحة لإنهراء المنازعرة المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة وللأشخاص الطبيعيين 

تحقة علرى مقابرل سرداد الضرريبة المسرل وذلك على النموذج المعد لرذلك في أي مرحلة من مراحل النزاعالأربا  الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة 

ل وتسررى علرى هرذا الطلرب المواعيرد والإجرراءات من مقابل التأخير ( 100)ويترتب على ذلك التجاوز عن ل التصرف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة 

من هذا القانون( 6)والأحكام المنصوص عليها في المادة 
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ات العقارية أو الضرريبة شأن الضريبة على التصرف لك النانون و لك بالنسبة للشخص الطبيني في بنفس الاليات في إنهاء المنازعات في كما قد أخ  المشرع الضريبي 

ة لإنهااء فاي أي مرحلاة مان مراحا  النازاع، و لاك مان خالا  تناديم طلاب للمصالحعلى الأربا  الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصرة 

.من هذا القانون( 6)وتسرى على هذا الطلب المواعيد والإجراءات والأحكام المنصوص عليها في المادة المنازعة 

إنهراء سداد الضريبة المستحقة على التصرف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلبمن مناب  الت خير بشرط % 100ولند اعطي المشرع الضريبي ميزة التعاوز عن 

.المنازعة 

(8)مادة 

.في استرداد ما سبق سداده الممول أو المكلف والمصلحة وفقا الأحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف لا يترتب على إنهاء المنازعة بين في جميع الأحوال ل 

. بين الممول أو المكلف والمصلحة استرداد ما سبق سدادة من ضريبة7او  5او 4يجب الاخذ في الاعتبار أنه لن يترتب على تسوية النزاع طبقاً للمادة 
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ي لا يتجاوز حجم أعمالها ا2025لسنة 6قانون رقم : ثانيا

وعات الت  يبة للمشر ات الضن ي شأن بعض الحوافز و التيسي 
ن
لسنوي ف

ين مليون جنية  .عشر

ا لا يتجراوز حجرم أعمالهرالمشاروعات التاي والتي عرفها ب نهاا بتحديد  ما هي المشروعات التي تخضع لأحكام هذا القانون ( 1)قد قام المشرع الضريبي  في المادة رقم 

بي قاد توساع فاي ، كماا ان المشارع الضاريتتقدم بطلب للاستفادة من أحكام هذا القرانون وقد اشترط على تلك المشروعات في التنريف أن السنوي عشرين مليون جنيه

تبعاد النشراط المهنري باسروالتي قد قام سابناً المشرع والرأي الصادر من قسمي التشريع والفتاوي لتشمل الأنشطة المهنية المشروعات التي تخضع لأحكام النانون نطاق 

-:و لك كالتالي 2020لسنة 152بالنانون رقم المتوسطة الص يرة  ومتناذية الص ر الصادر المنش تالمنصوص عليها في قانون من التمتع بالمزايا الضريبية

(1)مادة 
ن بما فري من أحكام هذا القانوتطلب الاستفادة التي المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه : المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون 

.سواء أكانت مسجلة ضريبيا في تاريخ العمل به أم غير مسجلة ذلك الأنشطة المهنية 

التعريفات والاحكام العامة : أولاً 

القانون لاحكامتعريف وتحديد المشروعات الخاضعة -1

كيفية تحديد حجم أعمال المشروعات الخاضعة لأحكام القانون -2

(2)مادة 
: تية ل وفقا لأى من المعايير الآيكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون الضريبي ل 

. بيانات آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون -1

.بيانات آخر إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبيا حتى تاريخ العمل بهذا القانون-2

.بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذى يسجل ضريبيا بعد تاريخ العمل بهذا القانون البيانات المتاحة-3

.من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني -4
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ناديم الإقارارات وأولهاا ذاو الالتازام بتالضريبية المنصوص عليها في هذا القانون والتيسيراتالشروط للاستفادة من الحوافز لند وضع المشرع الضريبي معموعة من 

للمرتبرات ل في إقرار الضريبة على الدخل وإقرار ضريبة القيمة المضافة وإقرار التسوية السرنويةمن النانون والتي تتمث  ( 12)الضريبية المنصوص عليها في المادة 

كاون  لاك الشارط ، وقاد يالضرريبية طبقرا لهرذا القرانون والتيسريراتلن تستطيع المشروعات الصغيرة او متناهية الصغر الاستفادة مرن الحروافز وفى حالة عدم الالتزام 

مان 16دي  الماادة أو تنالاكتفاء بالالتزام بإقرار الضريبة على الدخل فقط وكان من الممكن على المشرع الضريبي صعب على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر 

2025الردخل عرن عرام لاقررارتمع ملاحظة أن خطة مصلحة الضررائب . مليون عنية على الأق  2قانون الضريبة على النيمة المضافة لتندي  حد التسعي  ليص  الى 

.سيتم الغاء الاقرارات الضريبية التي تعتمد في اعدادها على عدم امساك حسابات منتظمة 

ريبية المنصوص عليها في الضوالتيسيراتالحوافز كما اشترط المشرع  الضريبي الانضمام لمنظومة الفواتير الإلكترونية او الايصالات الالكترونية أيضاً للاستفادة من 

لات لايصااا، وتنااد تلااك خطااوة تنظيميااة عياادة للساايطرة علااى تلااك المشااروعات وتحديااد حعاام تناملاتهااا ماان خاالا  متابنااة منظومااة الفااواتير الإلكترونيااة او اهررذا القررانون 

.وذلك بالرغم من صعوبة تطبيقها على بعض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الالكترونية  

(3)مادة 

:الضريبية المنصوص عليها في هذا القانون ل ما يأتي والتيسيراتمن الحوافز يشترط للاستفادة 

. من هذا القانون في المواعيد القانونية ( 12)المنصوص عليها بالمادة الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية -1

المصرلحة ل وإصردار طبقا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئريسالفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني بما في ذلك الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة -2

.الفواتير أو الإيصالات المقررة 

لقانون الضريبية المنصوص عليها في هذا اوالتيسيراتشروط الاستفادة من الحوافز -3
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(4)مادة 

:لا تسرى أحكام هذا القانون على الحالات الآتية 

.من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين على الأقل من حجم أعمالها السنوي ( ۹0%)التي يتحقق أنشطة الاستشارات المهنية -1

بء إثبرات ذلرك د مبررر اقتصرادي ويقرع عروجروالمشروعات التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق بما في ذلك تقسيم أو تجزئرة النشراط القرائم دون -2

.من هذه المادة ( 1)على المصلحة ويجوز بقرار من وزير المالية استثناء بعض الأنشطة من البند رقم 

الأنشطة التي لا تسرى عليها أحكام هذا القانون -4

.عدم جواز العدول عن أحكام هذا القانون قبل خمس سنوات-5

(5)مادة 

.العدول عن طلب الاستفادة من أحكامه قبل مضى خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الاستفادة لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون 

.يعمل بقانون الإجراءات الضريبة الموحد بشأن ما لم يرد به نص في هذا القانون-6

(6)مادة 

.ل بحسب الاحوال 2020لسنة 206الصادر بالقانون رقم بقانون الإجراءات الضريبية الموحدفي هذا القانون بالقانون الضريبي أو يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص 
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أجمالي ايرادات نشاط الممول ككل خلال العام

(7)مادة 

ود وعقررومررن رسرروم التوثيررق والشررهر العقررود تأسرريس الشررركات والمنشرر ت رسررم تنميررة المرروارد الماليررة للدولررة وضررريبة الدمغررةتعفررى المشررروعات الخاضررعة لأحكررام هررذا القررانون مررن 

ل الأراضري وغيرر ذلرك مرن الضرمانات التري تقردمها للحصرول علرى التمويرل ل كمرا تعفرى مرن الضرريبة والرسروم المشرار إليهرا عقرود تسرجيالتسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها 

اللازمة لإقامة تلك المشروعات

الحوافز الضريبية: ثانياً 

-:كما يلي في بعض الإعفاءات الضريبة قد منل المشرع الضريبي المشروعات الخاضنة له ا النانون معموعة من الحوافز الضريبة المتمثلة 

.الاعفاء من رسم تنمية الموارد وضريبة الدمغة -1

(8)مادة 

.ه الأربا  من الضريبة المستحقة على هذعن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون تعفى الأربا  الرأسمالية الناتجة 

.اعفاء الأربا  الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول -2

(۹)مادة 

.الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخللا تخضع توزيعات الأربا  

.عدم خضوع توزيعات الأربا  الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لهذا القانون-3
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أجمالي ايرادات نشاط الممول ككل خلال العام

(10)مادة 

: تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتي 

.  من حجم الأعمال للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن خمسمائة ألف جنيه %( 0.4)-1

.  من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليوني جنيه %( 0.5)–2

.  من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه %( 0.75)-3

.من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه %( 1)-4

.من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرين مليون جنيه %( 1,5)-5

ولمررة واحردة ( 20%)بنسربة لا تجراوز ون وحال تجاوز حجم الأعمال السنوي للمشروع عشرين مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات مرن تراريخ طلرب الاسرتفادة مرن أحكرام هرذا القران

من هذه المادةل فإذا تم تجاوز حجم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكررار تحققهرا خرلال المردة ( 5)يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقا السعر الضريبة المقرر بالبند رقم 
.المذكورة تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية 

تحدد الضريبة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون -4

من حجم الاعمال % 1

للمشروعات التي يبلغ حجم 

مليون جنية 3أعمالها السنوي 

.مليون جنية10ويقل عن 

من حجم الاعمال للمشروعات % 1.5

10التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 

.مليون جنية20مليون جنية ويقل عن 

مليون ج20 مليون ج10

حجم اعماله

من % 1.5

حجم الاعمال

مليون ج3

من % 1

حجم الاعمال

مليون ج2

75 .0  %

من حجم 

الاعمال

حجم اعماله حجم اعماله

من حجم الاعمال % 0.75

للمشروعات التي يبلغ حجم 

مليون جنية 2أعمالها السنوي 

.مليون جنية3ويقل عن 

ا جنية

من حجم الاعمال % 0.4

ا للمشروعات التي يقل حجم أعماله

.السنوي عن خمسمائة ألف جنية

حجم اعماله

4 .0 %

من حجم 

الاعمال

من حجم الاعمال % 0.5

ها للمشروعات التي يبلغ حجم أعمال

ل السنوي خمسمائة ألف جنية ويق

.مليون جنية2عن 

حجم اعماله

5 .0 %

من حجم 

الاعمال

الف ج500

أول تكرار تحققها أكثر من مرة تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية (  %20)في حال تجاوز حجم الأعمال السنوي للمشروع عشرين مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات بنسبة  تجاوز 
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أجمالي ايرادات نشاط الممول ككل خلال العام

(11)مادة 

۹1لقرانون رقرم المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لا تخضع 

.2005لسنة 

الضريبيةالتيسيرات: ثالثاً 

-:الضريبة المتمثلة فيما يلي التيسيراتقد منل المشرع الضريبي المشروعات الخاضنة له ا النانون معموعة من 

.عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم او الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة -1

(12)مادة 

بنراء علرى عرن نشراطها التجراري أو الصرناعي أو المهنريل يصردر بتحديرده قررار مرن وزيرر الماليرةنموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القرانون 

بالضرريبة علرى ل أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاصويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه عرض رئيس المصلحة ل 

. هذه الفترة مقترنا بسداد الضريبة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر القيمة المضافة 

ص عليره فري قرانون تقديم إقرار التسروية الضرريبية السرنوية المنصروويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على 

الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترنا بسداد الضريبة 

ريبة علرى من أحكام هذا القانونل وذلرك علرى مسرتوى الضربعد مضى خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون 

الدخل ل والضريبة على القيمة المضافة

.ضريبية خاصة اقرارتهذا القانون بتقديم لاحكامالزام المشروعات الخاضعة -2
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(13)مادة 

وعليهرا لإمسراك السرجلات والردفاتر والمسرتندات المنصروص عليهرا فري قرانون الإجرراءات الضرريبية الموحرد المشرار إليره المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من تعفى 

الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس المصلحة

شروعات بتلك عدم التزام الموفى حالة بتقديم إقرارات ضريبية خاصة الخاضنة لأحكام ذ ا النانون قد ألزم المشروعات ومن المادة السابنة نلاحظ ان المشرع الضريبي 

-:طبناً له ا النانون وذي كالتالي  والتيسيراتالإقرارات لا يحق لها الاستفادة من الحوافز 

ي قرانون ويقردم فري ذات المواعيرد المنصروص عليهرا فرعان النشااط التعااري أو الصاناعي أو المهناي ، للإقررار الضرريبي علرى الردخل السرنوي نمو ج مساتن  تنديم -1

.الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه 

مقترنراً لفتارة على النماو ج المناد لها ا ال ار  خالا  الشاهر التاالي لانتهااء ذا ه ابالضريبة على القيمة المضافة عن كل ثلاثة أشهرالضريبي الخاص تنديم الإقرار -2

.بسداد الضريبة 

.بسداد الضريبة  ًمقترناالمنصوص عليه في قانون الإعراءات الضريبية الموحد المشار دليه إقرار التسوية الضريبية السنوية عن المرتبات وما في حكمها تنديم -3

.الاعفاء من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد-3

(14)مادة 

2020لسنة 152من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ( ۹۹ل۹8ل ل۹7ل۹6ل۹5ل۹4ل۹3ل 87ل86ل 85)تلغى المواد أرقام 

.إلغاء جميع المواد الخاصة بالمعالجات الضريبة في قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة -4
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يبية الموحد الصادر بالقانون رقم 2025لسنة 7قانون رقم : ثالثا .2020لسنة 206بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضن

اءات الضاريبية علاى قاانون الإعاربإدخرال تعرديلات جوهريرة الضاريبي المصاري في خطوة عريئة نحو تحنيق الندالة الضريبية وتحفياز الالتازام الطاوعي، قاام المشارع 

.قوقد تضمنت ذ ه التنديلات تخفيضات ملحوظة في قيمة الننوبات الضريبية الضخمة التي كانت منررة في النانون الساب. 2020لسنة 206الموحد رقم 

مة الضريبية في مصر، الضخمة في قانون الإعراءات الضريبية الموحد خطوة ديعابية نحو تطوير المنظوالمصري لتخفي  الننوبات استعابة المشرع الضريبي كما تند 

206لصادر بالنانون رقم الاقتصاد، فند أضاف المشرع الضريبي دلى قانون الإعراءات الضريبية الموحد اوتحنيق الندالة الضريبية، وتشعيع الالتزام الطوعي، وتنشيط 

(1مكرراً 75مكرراً، 75مكرراً، 45)ثلاثة مواد عديد ب رقام 2020لسنة 

(مكرراً 45)مادة 

من أصل الضريبة المستحق عليهرا مقابرل الترأخير أو الضرريبة ( 100%)لا يجوز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة تطبيق أحكام القوانين الضريبية ل في 

.الإضافية 

.وضع حد أقصى لمقابل التأخير أو الضريبة الاضافية -1

ب ناه فاي مرن قرانون التجرارة 64مرن القرانون المردني و 232نص المرادتين مكرراً ليس حكم عديد ولكنة حكم قد توافق مع  45ما عاء به المشرع الضريبي في المادة 

لانا مطلقاً لا تلحقه الإجازة و يكون باطلاً بطتزيد علي مبلغ الدين ال ي احتسبت عليه ت خيريةأن ك  أتفاق علي فائدة -في  ير عمليات البنوك الت خيريةخصوص الفائدة 

علسااة -ق 75لساانة 67٨5حكاام محكمااة الاانن  فااي الطناان رقاام . )ذلررك لاعتبررارات النظررام العررام الترري تسررتوجب حمايررة الطرررف الضررعيف فرري العقررد مررن الاسررتغلال

2007/2/26.)

كانمماالاصليةبيةالضريضعفمنأكثرهوماأو الضريبة الإضافية في كثير من الأحيان قد يصل الىكان مقابل التأخيرحيثالنائمللوضعتصحيلالحكمذ اويند

مان 232الماادتين فاي ناصالفعوة الخلافية فيما بين الممولين أو المكلفين ومصالحة الضارائب المصارية التاي لام تنتارف بالأحكاام التاي اقرذاا المشارع زيادةالىيؤدى

من قانون التعارة 64النانون المدني و 
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(مكرراً 75)مادة 

قرل عرن نصرف الحرد تعرويض لا يمقابل دفع ليس محلها مستحقات ضريبية للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي التي يجوز 

. الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية 

فرإذا صردر حكرم ل وذلك قبرل صردور حكرم فري الموضروع لالأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد . يعادل الحدولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض 

. يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض 

.وفى جميع الأحوال ل يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير 

حقات ضرريبية الضرريبة فري حالرة عردم وجرود أي مسرتقد قام المشرع الضريبي المصاري بتنادي  قيماة التناوي  فاي حالاة التصاالل علاى حالاة تا خير تناديم الإقارارات 

-:كالتالي

.الإجراءات الضريبية الموحد قانون ( 70و6۹)تخفيض العقوبات المنصوص عليها في المادتين -2

موقف التصالج

الحد الأقصى الحد الأدنىفي حالة عدم تجاوز المدة ال60 يوم بعد انتهاء مهلة تقديم الاقرارات 

                       6,000              1,500التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية

                       9,000              3,000التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم في الموضوع

                     50,000            12,000التصالح بعد صدور حكم بات

التعويض المقرر وفق القانون

موقف التصالج

الحد الأقصى الحد الأدنىفي حالة  تجاوز المدة ال60 يوم بعد انتهاء مهلة تقديم الاقرارات 

                   100,000            25,000التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية

                   150,000            50,000التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم في الموضوع

                2,000,000           200,000التصالح بعد صدور حكم بات

التعويض المقرر وفق القانون
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(1مكرراً 75)مادة 

: مقابل سداد ما يلي 2005لسنة ۹1من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ( 135)في المادة للوزير أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها 

.  من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها %( 12.5)تعويض يعادل نسبة -1

.من المبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها %( 12.5)تعويض يعادل نسبة -2

.بالإضافة إلى أصل هذه المبالغ ومقابل التأخير 

-:من قانون الضريبة على الدخ  كالتالي135على التصالل في العريمة المنصوص عليها في المادة 1مكرراً 75قد قام المشرع الضريبي المصري بالنص في المادة 

.من قانون الضريبة على الدخل 153تخفيض العقوبات المنصوص عليها في المادة -3

البند

وفق القانونقبل التعديلنظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة في المواعيد القانونية

%12.5%25المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها 

%12.5%25المبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها 

التعويض المقرر وفق القانون



ياسر عز الدين أحمد . د


